أ.م.د عمر نوري نصار

 قسم : الفقه وأصوله 

محاضرة أقسام السنة 

المرحلة : الثالثة

    أقسامها

   أولاً: من حيث التشريع، (محمد صلى الله عليه وسلم بشر ورسول ورئيس دولة وقاضي)، وتقسم إلى:

         سنة غير تشريعية: أي لا يثبت بها حكم خاص بالمسلمين وهو كل ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره بشر  مثالها:

1-كل متطلبات المعيشة من أكل وشرب ونوم ولبس وقيام ومشي وتزاور ...الخ

2-كل ما كان على سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كشؤون الطب والزراعة 
3-كل ما كان على سبيل التدبير الانساني  في الحياة كتجهيز وتوزيع الجيوش والخطط الحربية .

     حكمها: لا يكلف المسلم بالاقتداء به وإنما يجوز متابعته ويستحسن ، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أماكن وقفاته وجلساته .
   ثانيا: سنة تشريعية ، صادرة على وجه التشريع وتنقسم إلى:

         تشريع عام وتشريع خاص    

        فالتشريع العام : هو كل ما صدر منه باعتباره رسولا مبلغا لأحكام الله.

        مثاله: كبيان مجمل القران أو تخصيص عمومه أو تقييد مطلقه أو بيان حكم ما،      سواء في الأخلاق أو في العبادات أو المعاملات...الخ .

        حكمه: وجوب الالتزام به من قبل المكلف أمرا كان أو نهيا .

        والتشريع الخاص نوعان:

        خاص بالذات : كل تشريع خاص بذات الرسول صلى الله عليه وسلم (خصوصياته)       

        مثاله: 1- زواجه بأكثر من أربع نساء.

2- زوجاته أمهات المؤمنين ولا يحل لأحد أن يتزوجهن بعده.

3- صوم الوصال في رمضان.

4- تخصيصه لخزيمة بأن شهادته تعادل شهادة رجلين.

          حكمه: لا يقتدى به(ويؤثم من يفعل ذلك).

   وخاص بالوصف: كل تشريع صدر عنه باعتباره رئيس دولة (امام) أو قاضي .  

  مسائل متفق عليها: كل فعل ظاهر في دلالته على انه من مهام رئيس الدولة وليس من مهام الرسول.

       مثاله:  1- صرف أموال بيت المال الى جهاتها وجمعها من محالها. 

2- تولية القضاة والولاة.

3- عقد المعاهدات.

            حكمه: وجوب الاقتداء به من قبل رئيس الدولة وليس عامة المسلمين، فانه لا يجوز الاقدام على شئ من ذلك بحجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله .

مسائل خلافية: وهنا حدث خلاف بين الفقهاء في صفته التي كان عليها عند تشريع ذلك الحكم فكان أحد أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية. 

مثاله:

1- قوله r " من أحيا أرضا ميتة فهي له "، أي:  غير مزروعة وليست ملكا لأحد. جمهور الفقهاء قالوا: هذا حكم عام باعتباره رسولاً، لذا فيجوز لكل واحد أن يحيي أرضاً ميتة وتكون ملكاً له، أذن الإمام (المسؤول) أو لم يأذن .

   أما الحنفية فقالوا: هذا حكم خاص باعتباره رئيس دولة لذا لا يجوز لأحد إحياء الأرض الموات إلا بإذن الإمام .

1. قوله r لهند بنت عتبة لما قالت له : إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني : " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " .

   بعض الفقهاء قالوا: هذا حكم خاص باعتباره قاضياً وعليه فلا يجوز لمن كانت في حالة هند أن تأخذ من مال زوجها إلا بقضاء القاضي . ومثله أخذ الحق من الخصم (الغريم) .

  بعض الفقهاء ومنهم الشافعي: هذا حكم عام باعتباره رسولا وعليه يحق لكل من كانت في حالة هند أن تأخذ من مال زوجها بدون اذنه ما يكفيها وبنيها . وقالوا يجوز لكل من ظفر بحقه أن يأخذه بغير علم خصمه .
